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إحدى إفرازات مبـادئ الحقوق والحريات
الفــرديــة التي قــررهــا إعلان حقــوق
الانـسان الفـرنسي لـسنة 1789، هـو ظهور
المـذهـب الفـردي الـذي يــرى أن الفـرد
وحقوقه الـطبيعية أسـبق في الوجود من
الدولـة، فهو أسـاس نشـأة المجتمع وغـاية
وجـود الدولـة، ومن ثم يـتعين أن يترك
للفـرد اوسع المجـالات المـمكنـة لمبـاشـرة
نـشاطه الاقتصـادي دون أدنى تدخل من
الدولـة في هذا المجـال لما يـتمتع به نـظام
الاقتصـاد الحر مـن مزايـا كثيرة، لـذلك
قـرر أنـصـار هـذا المــذهب أن وظـيفـة
السلـطة الحـاكمـة إنما تـقوم علـى أساس
فكـرة الدولـة الحارسـة والتي تنـحصر في
كفالـة الأمن الخارجي والـسهر على الأمن
الــداخـلي وإقــامــة القـضــاء للفـصل في
المـنــازعـــات علــى أن يـترك الـبـنـيــان
الاقـتصـادي وكل مـا يـنضـوي تحـته من
علاقات اجتماعية للنشاط الفردي الحر.
وبعد أفول المـذهب الفردي أصبح الاتجاه
الحديث للـديمقراطيـة إتجاهـاً يتمـاشى
وتطـور الحياة بان لا تقف الـدولة موقف
السلطـة الحارسة الـسلبي مع عدم اطلاق
نـشـاطهـا علـى نحـو تـام ودونمـا قيـود،
فاصـبح ضروريـاً للدولـة أن تأخـذ على
عـاتقهـا القيـام بــالمشـروعــات والمسـائل

العامة التي تهم الجماعة كلها.
قادتنـا إلى هذه المقدمة النظرية السريعة
جملـة القــرارات التي اتخـذتهـا سـلطـة
الاحـتلال بـشــأن مـســؤوليــة الــدولــة
وخصخصـة القطـاعات العـامة والاعلان
عـن مشـروع بيع مــؤسسـات الـدولـة إلى
رأسمالـيين من القـطاع الخـاص افراداً أو
شـركات وطنية أو اجـنبية والتي أدهشت
العـراقيين وفـاجــأتهم في ذروة الانفلات
الامـني وغيــاب الــسلـطــة الــوطـنيــة
الدسـتوريـة صاحـبة الـشأن خـاصة وأن
هكـذا قضـايـا تتـصل مبـاشـرة بمصـالح
الدولـة العليـا، وما يخلفه هـذا الاتي. من
بروز احتكارات قـانونية وبـؤر رأسمالية
أجنـبية لا تعـرف نوايـاها واهـدافها غير
المعلنـة في الوقت الـذي يجب على الـدولة
تغلـيب مـصلحـة المجـتمع علــى مصـالح
الافـراد والحــد من اسـتغلال وعفـويـة
الـنــشـــاط الخـــاص مـن خلال الــسـير
بـالاقـتصـاد الــوطني نحــو التـخطـيط
المركـزي الشامل بـوضح القواعـد المعجلة
لنمـو القطـاع العـام في فـروع الاقـتصـاد
الـوطني كـافة وتحـويله إلى قطـاع مهني
علـــى جمــيع القـطـــاعـــات والفـــروع
الاقـتصـاديـة، وبـالجملـة جمـيع المبـادئ
الاجتماعية والاقـتصادية التي تستلزمها

روح العصر الجديد.

سيطرة النشاط الخاص وفكرة
الدولة الحارسة

كـــاظــم شهـــد 

بغداد/حميد طارش الساعدي

التعذيب
كـانت وسـائل التـعذيـب متنـوعة ولا
تمـت إلى الانسـانيـة والاخلاق بـشيء،
فمن التعذيب باستخدام الكهرباء على
الاعضـاء التـناسلـية إلى ربـط المتهم في
السقف عن طريق يديه وتدلي الجسد
والذي يـؤدي إلى خلع الكتـفين، مروراً
بــالـضـــرب المبرح بــأنــواع الهــراوات
والسيـاط وقلع الاضافـر والكي وصولًا
إلى قلة الـطعام الـتي تبقي فقـط على
الحيــاة وانعــدام العنـايـة الـصحيـة
وكـثيراً مـالاقــوا حتـفهم في الـسجـون
نتيجـة الاصابـة بالامـراض المختـلفة

وانعدام العلاج.

سجون متنوعة
ولقـد تفـنن الـنظــام المبـاد في انـشـاء
الـسجـون فـمنهـا علـى شكل سـراديب
مـظلمـة في وسـط الصحـارى واخـرى
محاجر بمساحة متر مربع يوضع فيها
الـشـخص لـسـنين مجهـولــة والبـعض
الآخــر علــى مـشــارف الـصحــارى في
الحدود البـعيدة حـيث تسجـن عوائل
بكاملهـا كما حـدث في الشيحيـات على
الحــدود الـسعــوديــة من محــافـظــة
السمـاوة وهناك المغلقـة في ابي غريب
حيـث أن نزلاءها لا يعـرفون الايام ولا
الليل أو الـنهار وامـواتهم يظـلون فترة
معهـم حتـى تـأتي عـربــة النفـايـات
لتنقلهم إلى مكـان مجهول للدفن، كانوا
عـبارة عن هياكل بشرية فيها ارواح لا
يعـرفـون شيئـاً عن العـالم الخـارجي،
والعـالم الخــارجي معـرض عـنهم ولا
يعـرف عنهـم شيئـاً وكانـت الامراض
جنبـاً إلى جنـب مع التعـذيب تـأخـذ
الـواحـد تلـو الآخـر للقـاء حتفه، أمـا
المخابـرات، ارادت أن تتميـز، فسمـتها
القـاصـات حـيث يـوضع الـسجنـاء في
قـاصــات لا تفتح القـاصـة إلا عنـدمـا
يـرمى إلـيهم فتـات الطعـام، أو لإنزال
التعـذيب بـأحـدهم، أو لإخـلاء ميت،
وهناك في مديرية امن بغداد الرصافة
سميت بالتابوت حيث تصميمها يشبه
التابـوت وبمجرد إنـزال السجين فـيها
تخترق حشرة القرادة جلده لتجعله في
حـك مستمـر لجلده ومـا يرعـبه أكثر
تحول جلده إلى منجم لاخراج حشرات
القـراد بـاسـتمـرار اثنـاء الحك وهـذا

السجن من ابداع المقبور ناظم كزار.

قانون إدارة الدولة
للمرحلة الانتقالية

نـصت الفقرة )حـ( من المادة )15( على
)لا يجوز اعتقـال احد أو حجزه خلافاً
للقـانـون، ولا يجـوز احتجـازه بـسبب
معتقـدات سيـاسيــة أو دينيـة( وأمـا
المادة )23( التي اكدت على عدم تفسير
تعـداد الحقـوق في هذا الـقانـون بأنـها
الحقـوق الــوحيـدة بـل يضــاف اليهـا
جمـيع الحقـوق المـنصـوص عـليهـا في
المعاهدات والاتفاقيات الدولية وغيرها
من وثــائق القـانـون الــدولي أو تعـد
مـلزمـة له بمـوجب القـانون الـدولي،
وهـذا يـعني الاستفـادة مـن نص المـادة
)10( مــن العهـــد الخـــاص بـــالحقـــوق
المدنـية والـسيـاسيـة علـى أن )يعـامل
جميع المحرومين من حريتهم معاملة
إنسـانيـة، تحترم الـكرامـة الأصلـية في
الشخـص الانسـاني( وكـذلك المادة )7(
من العهد المـذكور الذي أكـد على عدم
اخضـاع احــد للتعــذيب أو العقـوبـة
القاسية أو للاإنـسانية، وإن القاعدتين
)81.56( من الـقواعـد النمـوذجيـة الدنـيا
لمـعاملـة السجـناء واللـتين تقضـي بأن
نظـام الـسجن لا يجـوز أن يـزيــد من
المعانـاة الملازمة للـحرمان مـن الحرية
وضـرورة أن يـسعـى نظـام الـسجن إلى
تقلــيل الفـــارق بـين الحـيـــاة داخل
الـسجـن والحيــاة في ظل الحــريــة إلى

أقصى درجة.
ضمانات التطبيق

وقـد يتبـادر إلى الـذهن الـتسـاؤل عن
الضمـانـة في تطـبيق القـانـون بـشكل
سـليم وعدم خـرقه مجدداً كمـا حدث
في العهد المباد ويمـكن الاجابة بسهولة،
بـأنه لا يمكن تصـور تحقق العـدالة في
أي شيء في ظل نظـام دكتاتوري فردي
تغيب فيه جميع وسائل الرقابة وعلى
العكس من هـذا، فالنظام الديمقراطي
القـائم علـى التعـددية وتـأمين كـافة
أنـواع الرقـابة القـضائـية، الـبرلمانـية،
الـسيــاسيــة، الصـحفيـة، الـشعـبيـة،
مـؤسســات المجتمع المـدني، تمـنع فيه
الحكـومــة من ايـة تـصـرف مخــالف
للقانون وخير مثال على ذلك ما حدث
مـؤخراً في فضيحة تعـذيب السجناء في
سجـن ابي غــريب علـى ايـدي قـوات
التحالف، والذي لا يشكل هذا التعذيب
أيـة نسبة بـالمقارنة مـع تعذيب صدام
وأزلامه للـسجنـاء، لكن لم تحـدث ايـة

فضيحة لهذا الاخير بصدد التعذيب.

باي حال مـن الاحوال جريمـة يعاقب
عليهـا القانون ومـن ثم فانه لا يترتب

على ذلك وجود أي سجين سياسي.
قانون متحضر للسجون في

العراق
إذا اردنا الابقـاء على هـذا القانـون لما
يحـمله من المبـادئ المشـار اليهـا اعلاه،
بعـد الالغـاء المنـوه عنه انـفاً، يـتطلب

إضافة ما يلي:
1-لا يجــوز تــوقـيع أي مـن العقــوبــات
التأديبـية المنصوص علـيها في القانون
إلا بعـــد إجـــراء تحقـيق يـتـضـمـن
مواجهته بـالفعل المنسوب اليه وسماع
أقــواله وتحـقيق دفــاعه مع ضـرورة
إصدار إقـرار مسـبب، وأن يتـم إجراء

التحقيق كتابة.
2-إن لا يمنع تـوقيع عقـوبـة تـأديبيـة
بحق الـسجـين من اطلاق سـراحه من
الـسجن إذا صادف قبل انتهـاء العقوبة

التأديبية.
3-اعطـاء الحق للمـوقـوفين والـسجنـاء
بالاتصال بمحاميهم على انفراد داخل
الــسجـن وللاجـــانـب الــسجـنـــاء أو
الموقوفين الحق في الاتصال بسفاراتهم

أو الجهات التي تعنى بمصالحهم.
4-عدم الـسماح لأفـراد السلـطة العـامة
بـالاتصـال بالمـوقوفـين أو السجـناء إلا

بأذن كتابي من المدعي العام.
5-معـاملة الـسجينـة الحامل بمـا يلائم

حالتها ومنحها رعاية طبية خاصة.
6-نقل الـسجـين المصـاب بمــرض عقلي

إلى مستشفى للأمراض العقلية.
7-اعـتمـاد الافـراج الــصحي في حـالـة
تهدد حـياة السـجين بالخطـر أو حياة
الاخرين بالخطـر وبعد تثبيت الحالة
المرضية للسجين يصدر الافراج بقرار

من المدعي العام.
8-ابلاغ ذوي الـسجـين عنــد تــدهــور

حالته الصحية.
9-ضـرورة تـسلـيم جـثث الـسجنـاء إلى
ذويهم مـع اعداد تـقريـر مفـصل عن
سـبب الـوفـاة وتـاريخهـا والاجـراءات

المتخذة بصدد الحالة الصحية.

المـتكافئـة لجميع الـسجناء في ممـارسة
النـشـاط الـريـاضـي والترفـيهي الـذي

يرغبون فيه.
وهكـذا يمكـن ملاحظـة، وبـسهـولـة،
مــدى الخــرق وعــدم الالتــزام بهــذا
القـانــون حتـى بمـواجهـة الـسجنـاء
لاسباب إجـرامية ناهـيك عن السجناء
لاسـباب سيـاسية وهـنا تبـدو واضحة
أسبـاب صدور هذا القـانون وهو يحمل
مسـتوى متـطوراً في معـاملة الـسجناء
وذلك للتغطـية علـى انشـاء سجن ابي
غــريـب في نفـس الــسنــة لـصــدور
القانــــون )1969( وهو سجـن لم يعتاد
عليه العـراقيون مـن حيث الضخـامة
وكبر المـساحـة أما الـسبـب الآخر فـهو

الدعاية لنظامة الجديد آنذاك.
تجدر الاشـارة إلى أن القـانون المـذكور
تضمـن ما يـنافي حقـوق الانسـان وما
وصلت اليه المعايير الـدولية في معاملة
الـسجنـاء والتي يفترض إلـغاؤهـا وهي
عقـوبـة الحبـس الانفـرادي للـسجين
كعقوبة تـأديبية وما يترتب عليها من
حرمانه طيلة فترة الحجز من وجبات
الطعام الخـاصة. والغاء الـفصل السابع
مـن قانـون السجـون الخاص بمعـاملة
الــسجنـاء والمـوقــوفين الـسيـاسـيين
بـاعـتبـار أن ابـداء الـرأي والمعـارضـة
والانتمـاء إلى حـزب سيـاسي لا تـعتبر

كاملـة لحالـته الفرديـة وتقاريـر عن
صحته الجسـدية والعقليـة مع دراسة
أسبـاب الـسجين إلى الاجـرام وكـيفيـة
معــالجتهـا مـن خلال وضع بـرنـامج
يلائـم حالـة السجـين، وقرر القـانون
المـذكور أن العمل هـو جزء من تـنفيذ
العقـوبـة وليـس جــزء من العقـوبـة
وعــدم اسـتخــدام الـعمـل كعقــوبــة
تـأديـبيــة لأن العمل شـرف والغـرض
منه لتـأهيل الـسجين وأعـالـته حيث
أعطى القانون لإدارة مصلحة السجون
شخـصيــة معنـويــة واستقلال إداري
مـرتـبط بـالـوزارة لــوضع سيـاسـة
صنــاعيــة وزراعيـة عـامـة للــسجن
تتنـاسب وحـالـة الـسجنـاء وحـاجـة
البلاد الـصناعية والزراعية والاشراف
علـى الانتـاج والتـســويق للمـنتجـات
وتحديـد أجور السجناء واستيراد شراء
الآلات والاجهزة والمـواد التي تحتـاجها
وأن يـتم الـعمل في الــسجن بــواسطـة
اللجنـة الفـنيـة مع تقـريب ظـروف
العـمل فـيه إلى ظــروف العـمل خـارج
السجن من حيث النوع وطريقة الاداء
وأنـواع الادوات والآلات المستعـملة وقد
نص القـانـون علـى تقـاضي الـسجين
أجـراً عـن العمل الـذي يــؤديه ويمنح
مكافـأة في حالة اصابتة بحوادث العمل
ويضـاف علـى ذلك اتـاحـة الفـرصـة

مسؤولو السجون
العـاملون في هـذه السجـون ليسـوا من
ابنـاء كـوكبنـا، فهم مجـردون من كل
معـاني الرحمـة، الانسانيـة، والشفقة،
فـنحن في حيـاتنـا اليـوميـة كثيراً مـا
نشـعر بـالألم نتيجـة ايذاء حـيوان أو
التسبب في مشقة لانسان آخر، واتذكر
جيـداً ذلك الصـديق الـذي ظل ايـامـاً
يـتألم لمـا سببه لآخـر عنـد غلـق باب
السـيارة علـى اصبعه، فـما بـالك وهم
يتلـذذون بقلع الاضـافـر بل الاصـابع
نفـسها، بل قطع الـرؤوس، ترى هؤلاء
عديمو الهـوية الانسـانية بكل مـعناها

الواسع.
قانون السجون رقم 151

لسنة 1969
تم خرق هذا القانـون من قبل النظام
المبـاد بشكـل سافـر وهذا مـا يمكن أن
يـشكل إدانة صـريحة لجمـيع العاملين
في الـسجـون إضـافـة إلى رؤسـائهـم من
وزيـر العمـل والشــؤون الاجتمـاعيـة
ورئيس النـظام المبـاد وغيرهم، حيث
أكـد القـانـون المـذكـور علـى اهـداف
السـجون المـتمثـلة في اصـلاح السجـناء
وتأهـيلهم سلـوكيـاً وثقـافيـاً ومهنـياً،
وتشـكيل لجنـة فنـية لـدراسة حـالة
السجين وتشخـصيه وتصنيفه ووضع
برنـامج لمعـاملته وتـأهيـله السلـوكي
والثقـافي والمهني، والالـتزام بـالعنـاية
الـصحيـة من خـلال إنشـاء مـديـريـة
للشؤون الصحية تعنى بصحة السجناء
الجسمية والعقليـة والنفسية وتقديم
الخدمات الـوقائية والعلاجية اللازمة
لهم، وأن يكـون العـاملـون في الـسجـون
من المـدنـيين الـذيـن ينـطبق علـيهم
قـانـون الخـدمـة المــدنيـة وقـانـون
انضـباط مـوظفـي الدولـة، كمـا اشار
القـانـون إلى تـأسـيس مـركـز يـسمـى
مركـز الاستقبـال والتـشخيـص الذي
يقـسم الـسجنـاء إلى قسـمين رئيـسين
همـا، الـسجنـاء لاول مـرة، والـسجنـاء
العـائـدون واعــداد ملف خــاص لكل
سجين يحتـوي على دراسة اجتـماعية

حتى لا تتكرر جرائم ابي غريب ..

نحو اصـــــلاح نظام السجون فــــــــــي العراق
كان النظام الصدامي المباد واحداً من اشهر الانظمة على مر التاريخ، التي مارست عمليات الاعتقال، بكم
هائل، على ابناء شعبها، ورميهم في غياهب السجون السرية المنتشرة على طول البلاد وعرضها ومورست
في هذه السجون ابشع الاساليب اللا أخلاقية التي طالت كرامة السجناء وشرفهم بل امتدت إلى ذويهم

بغية الحصول على اعتراف منهم ووصلت الوحشية إلى ذروتها عند )تعذيب( طفل رضيع أمام والده لكي
يعترف. وكانت هناك )حصانة( للقائمين بالتعذيب تعفيهم من العقاب على موت الأعداد الهائلة من

البشر نتيجة التعذيب على ايديهم.

بغداد/ المدى
نقـل عن الــسيــد وزيــر العــدل، أن
الحكومة تدرس إمكانية فرض حالة
الطـوارئ بعد أن أوشكت حـالة الامن
على الانفلات. وبعـد تعرض المنشآت
العـامـة لأعمـال التخـريب، وحـسب
نـص المادة )15( مـن الدستـور المؤقت
لعـــام 1970 أن: للامـــوال العـــامـــة،
ولممـتلكـات الـقطـاع العـام، حـرمـة
خاصـة، علـى الدولـة وجميـع افراد
الـشعب صيـانتها والـسهر علـى أمنها
وحمــايتهـا، وكل تخـريـب فيهـا، او
عـدوان عليها يـعتبر تخريبـاً في كيان
المجـتـمع وعـــدوانـــاً علــيه وهلاك
العـديــد من الأبـريــاء العـراقـيين
وتــدمير الامـوال الخـاصــة للبـعض
منهم.. علـى أن حالة الطوارئ ليست
حالة شاذة إنمـا هي استثنائية تمليها
ضرورات إستـثنائية ونجـد لها اصولًا
تـاريخيـة حيث اقـرتها واخـذت بها
بعض الدساتير العربية والاوروبية.

ويقصـد بحالة الطـوارئ التي يسميها
البعـض سابـقاً )الاحـكام الـعرفـية(،

حالة الطوارئ استثنائية وليست شاذة
إن دخـــول الاجنـبي اراضي ايــة
دولة ليس حقاً مطلقاً، إنما هنالك
قيـود وشـروط تفـرضهـا الـدول
تمليها مصالحـها العليا ومتطلبات

أمنها الوطني. 
وقانون الاقامة العراقي ذو الرقم
118 لـسنـة 1978 نـظم هـذه الحـالـة،
فــالاجنبي الـذي يـروم الـدخـول

يشترط فيه ما يلي
1-أن يكــون حــاملًا جــواز سفــر
ساري المفعول )نافذ( وصادراً عن

سلطة مختصة في دولته.
2-وأن يحـصل علــى سمــة دخــول
)فيزة( تؤشـر في جواز سفره من
قبل القنصل العراقي أو من يقوم
مقـــامه، وعـنــد عــدم وجــود
القنـصليــة فيجـوز تـأشير سمـة
الـدخـول علـى جــواز السفـر من
قـبل الدولـة التي تـرعى مـصالح
العراق هنالك أمـا الاجنبي عديم

ملاحظات قانونية حول قانون الاقامة 118

دخـــول الاجانب إلى العراق والاقامة فيـــه
بغداد/ المدى

بنـظرة مـتأنـية الى الاسـس الدسـتوريـة من
حيث شموليتها على شكل الدولة ونوع الحكم
والسلطات الـعامة والحقوق والحـريات العامة
للافـراد وواجبـات الدولـة، نرى ان المـشروع
الدسـتوري عـندمـا يسـن قاعـدة دستـورية
تعـمل على بنيان اي مـن هذه الاسس، لا يأتي
عمله من فراغ، انما يعمل من وحي فلسفة او
افكار معـينة ستكون القاعـدة الدستورية من
طبيعتها وتتـسع لمفهومها وتتصف بصفتها ..
وبما ان السـمة اللصيقـة بالقانـون الدستوري
هي سمـة سيـاسيـة، يكـون من الـطبـيعي ان
تتصف تلك القاعدة الدستورية بهذه السمة.

ومع التـسلـيم بــأن العمل الـدستـوري ليـس
بـالهين المـيسـور انما قـد يكـون اشق الاعـمال
واهمهـا، اذ يجب ان يقـوم بنـيانه علـى الجمع
بين مكـونات مخـتلفة والـتوفيق بـين مصالح
اسـاسيـة في مجال تـزدحم فيه المبـادئ والمثل
العليـا، حتى يخرج هذا الـنظام معبراً حقيقياً
عن روح الشعب واوضاعه وتقاليده وحتى لو
تـصورنـا حالـة الثوار وقـادة الانقلابين وهم
يهمون بإعداد بياناتهم الاولى تمهيداً لإعلانها
واعتمادها قاعدة لنظام حكمهم، فإنهم كثيراً
ما يـستجيبـون لشـيء من المنطق الـدستوري
مـن خلال اشــراك طــائفــة مـن المفكـــرين
والعلمـاء واهل الخبرة والـرأي للـمسـاهمـة او
المشـورة في وضع المـبادئ الـعامـة التي يـنوون

تسيطرها في وثيقة الاعلان.
وعلى هـدي هذه الحقـائق تطلـعنا الى قـانون
ادارة الـدولة الـذي هو في نصـوصه وفي فحواه
وحسب تسميته القانون الاعلى للبلاد مع انه

الفلسفة السياسية لقانون ادارة الدولة واسلوب نشأته

الجنسيـة، فيجب أن يكون حاملًا
وثيقـة سفـر تقـوم مقـام الجواز
تخـول حــاملهــا حق العـودة إلى
البلد الذي صدرت منه الوثيقة.

3-أن يسلـك الاجنبي عنـد دخوله
العراق الـطرق الـرئيـسة الـبرية
والـبحريـة والجويـة التي تـربط
العـراق بالـدول الاخرى والمـبينة

في قانون جوازات السفر.
4-كمـا يجب عـليه أن يملأ ويـوقع
استـمارة خبر الـوصول ويقـدمها
إلى ضــابـط الاقــامــة أو مــركــز
الشـرطة وتتعلق بيـان المعلومات
عـن اغراض الـدخول إلى الـعراق
والجهـة الـتي ستـزوده بـالمـال في
حالـة نفـاد ما لـديه منـه وذكر
عنوانه في العراق مع نسختين من

تصويره واية معلومات اخرى.
وإذا خـالف الاجنـبي أياً مـن هذه
الـشــروط فقــد يعــرض نفـسه

للعقـوبـة النـائيـة الـتي تصل إلى
الـسجن المؤبد. وألـزم القانون كل
الاشخـاص المسـؤولين عن تـسيير
اية سفينـة أو طائرة أو سيارة أن
يقدمـوا عند دخـولهم العراق إلى
موظـف الاقامـة قائـمة بـاسماء
مـستخدمي سفنهـم أو طائراتهم
أو سياراتهم والمسـافرين فيها مع
البيانات الخاصة بهم. كما عليهم
الابـلاغ عمن لا يحملـون جوازات
الــسفــر أو الــذيـن يــشك بــأن

جوازاتهم غير نافذة المفعول.
كمـا ألزم القانون جميع القائمين
على إدارة الفنـادق أو النزل أو أي
محل آخـر يـسكـن فيه الاجـنبي
بـاجرة ملء وتـوقيع الاستـمارة
الخـاصـة وتقـديمهـا إلى ضــابط
الاقــامــة أو مــركــز الـشــرطــة
المـختـص يــوميــاً كمــا عـليـهم

الابلاغ عند مغادرة الاجنبي.

وعلـى كل مـن آوى أو اسكـن معه
اجنبـياً في غـير الحالات المـذكورة
اخـبار ضـابط الاقـامة بحـلول أو
مغـادرة الاجنبي خلال 24 ساعة.
وعلى الاجنـبي الابلاغ عن تغيير
محـل اقامـته إلى منطـقة او بـلدة
أخـرى. وأن مخـالفـة أي مـن تلك
الفقــرات تعـرض صــاحبهـا إلى
عـقوبة جزائـية تصل إلى الحبس

لمدة 5 سنوات.

ابعاد الاجنبي أو اخراجه
خـول قـانـون الاقـامـة محـافـظي
المحــافـظــات المجــاورة للحــدود،
ومــديــر الجـنــسـيـــة العــام في
المحافـظات الاخـرى سلطـة الأمر
باخراج أي اجـنبي يدخل العراق
بصـورة غير مـشـروعــة. ومنح
القـانون وزير الداخلية صلاحية
الأمـر بابعـاد الاجنبي الذي دخل

العـــراق وأقـــام فـيه بـصـــورة
مشروعة إذا ثبت عدم استيفائه
للـشـروط المـنصـوص عـليهـا في
المــادة 5 مـن القــانــون أو فقــده
إحـــداهـــا وهـي ذات الـعلاقـــة
بـامكـانـيته المــاليـة لـلعيـش في
العـراق خلال مـدة اقـامـته فيه
وعـدم وجـود مـانع من دخـوله
يـتعلق بالـصحة العـامة أو الاداب
العـــامـــة أو الامـن الـــوطـني أو
الاقتصـاد القومي أو عـند اتهامه
أو الحكـم علـيه خــارج العــراق
بجريمة يجوز تسليمه من أجلها.

واليوم،
فان حـالتنـا الحاضـرة نسـتدعي
من الجهات المختصة تفعيل مواد
هذا القانون وترجمتها إلى سلوك
وتصـرف لصـون الـبلاد وحفظ

الأمن والعباد.

تلك الاجـراءات الاسـتثنـائيـة التي
تتخـذهـا الـسـلطــة التـنفيـذيـة
بقـرارات إداريـة في أحـوال محـددة
حصراً وبـشروط معـينة كـحصول
كـوارث عـامــة او انتـشـار وبـاء أو
حدوث اضـطرابات في الداخل، على
أن لا تمس هذه الحالـة اختصاصات
السلطات العامة والحقوق والحريات
الاسـاسيـة للافـراد، وسيكـون هـذا
النـظام مقبولًا إذا لم يـأت بناء على
طـلب مـن حكــومــة أجنـبيــة ولا

يقصد حماية جيش الاحتلال.
وعـادة مــا تعطـى هـذه المكـانه إلى
رئيـس الــدولــة بعــد مـشــاورته
لحـكومته مع وجـوب إحاطـة الامة
علماً بالإجراءات الاستـثنائية، وقد
يـنفــرد الــرئيـس بــاعلانهــا ثم
يعـرضهـا علـى الـشعـب لبيـان رأيه
فيهـا... ويشتـمل قرار إعلان حـالة
الطـوارئ على الاسباب الـداعية لها،
وتاريخ بدء سريانهـا ومدتها وفيما
إذا كـانت تـشمل جميع أنحـاء البلاد
أم تقـتصـر علـى بعـض منـاطقهـا

حيث يكـون لرئيـس الدولـة أتخاذ
الاجـراءات والتدابـير اللازمة والتي
تـتنـاسـب مع المخـاطـر وتـؤدي إلى
دفعهـا ومنعهـا. وله بـشكل خـاص:
تقييـد حرية الاشـخاص في التجمع
والاقـامـة، ومـراقبـة المـطبـوعـات
ووســـــائـل الاعلام وضـبـــطهـــــا
ومـصــادرتهــا أو اغلاق امــاكـنهــا،
وتحـديـد مــواعيـد فـتح المحلات
الـعامـة واغلاقهـا، وسحب الاسلـحة
والذخـائر، واخلاء بعض المناطق او
عزلها، وتعيـين القوات المسلحة التي
تتـولى تنفيذ الاوامـر وصلاحياتها،
وبيـان العقـوبــات والتـدابـير التي
تتخذ بحق المخـالفين. وتحديد نوع
المحـــاكـم المخـتـصـــة عـــاديـــة أم
استـثنائيـة. وبيان طـرق الطعن في
الاحكام والقـرارات والاجراءات وما
إلى ذلك من مـسـائل تـدخل ضـمن
هـذه الحـالــة. ويعـلم الله كـم كنـا
دائمـاً نرجـو وبصـدق ألا يحدث في
بلادنـا ما يسـتدعي اللجـوء إلى هذه

)المكنة الخطيرة( قط.

الخاص الذي يـشارك في اطار الخـطة الشـاملة
بغير استقلال.

اما مـن حيث اسلـوب نشـأته وجهـة اصداره
فــإنه يخـرج في نـشــأته عن اسـالـيب نـشـأة
الـدسـاتير المـستقـرة غير المـؤقتـة، فلـم تقم
بتقـريره اصـلًا جمعية نيـابية مـنتخبة ولم
يطـرح مشروعه علـى الشعب للمـوافقة عليه
بطـريق الاسـتفتـاء وهكـذا يمـكن القـول ان
اسلوب نشأته هو الاسلوب غير الديمقراطي ..
ولم يفصح الـقانـون عن بيـان جهـة اصداره
ومـا اذا كـانت خـارجيـة ام نـتيجـة المجهـود
الـداخلي انما جـاء في ديباجته مـا نصه: )اقر

هذا القانون(.
والاقرار لا يحمل معنى الاصدار كما نعلم مما
يدفع الى القـول بأن جهة مـا اصدرته واخرى
اقــرته وفي كلتـا الحـالتـين لم يتحـدد اي من
هـاتين الجهـتين اهي مجلـس الحكم ام سلـطة

الاحتلال ام كلاهما معاً. 
وفي ظـل افتراض قانـوني قائـم الآن ان ما من
تصرف قـانوني يـقدم عليـه مجلس الحكم لا
بد وان يقترن بمـوافقة الحاكـم المدني للعراق
مما يدفعـنا الى التسـاؤل عما اذا كـانت سلطة
الاحتلال تملـك صلاحيـة سن قـانـون اعلـى
للبلاد ومـا زاد في سـوء الامــر تصـريح احـد
السادة اعضاء مجلس الحكم بالقول بأن بعض
مواد القـانون قـد سيقت علـى عجل وادخلت
اليه قـبل وقت لا يزيـد عن نصف سـاعة من

اقراره.

م 61 مـنه تجعل الاسـتفتـاء علـى الــدستـور
الـدائـم معلقـاً علـى قبـول 43\ سكـان ثلاث
محافـظات او اكثر، وهذا النص يقلب المفاهيم
القـانونـية ويـنافي اسـس الديمقـراطيـة ومن
شأن اعماله تعـطيل الدستور ووضع البلاد في
حال فراغ دستوري ويكفي الرد على القائلين
بـأن هـدف الـنص هـو عـدم الـسمـاح بـسيـادة
دكتـاتورية الاغـلبية القول: ان الـديمقراطية
في ابسط صورها انمـا تقوم على رأي الاكثرية
وليـس ان تـتحكـم اقليــة بمصـير الاكثـريـة
وبمصير امة بكاملها ثم الا يعني اعتماد نسبة
الثلثـين للمحافظـات هو اخذ بمبـدأ الاكثرية

لتلك المحافظات.
ورغم ان القانـون حرص علـى تأكيـد حماية
الحقوق والحـريات العامة التي استقرت عليها
هذه النظـرية في النـظم السيـاسية المعـاصرة
حيث افـردت لها 14 مادة في البـاب الثاني منه،
فـإنه يستـدل من جملتهـا، انها وقفـت جميعاً
عنـد المفهوم التقلـيدي للحريـة الفردية دون
ان تتعـداها الى اقـرار الواجبـات الاقتصـادية
والاجـتماعية للدولة. ويبدو ان في هذا نزوعاً
الى الاخــذ بــالمــذهـب الفــردي الحــر بحـيث
تقـتصـر وظيفـة الـدولـة في حـدود )مفهـوم
الدولـة الحارسـة( على رد الاعتـداء الخارجي
وكفالة الامن الداخلي واقامة القضاء. لأن من
الامـور الحيويـة للديمـقراطيـة الاجتمـاعية
وفق مفهومهـا الحديـث خلق قطاع عـام قوي
قـادر علـى قيـادة المجتـمع في جميع المجـالات
ويتحمل المسـؤولية في خطة التـنمية وضمان
الـتخـطيـط الاشـتراكي الى جــانـبه القـطــاع

حقـوق الشعـب او يقلل من سلـطات الاقـاليم
وكـان الجمعيـة المنتخبـة حبيـسة هـذا النص

ورهينة قبضة واضعيه.
ولقــد خــرج القــانــون علــى الاعـتبــارات
والمفـاهيم القـانونيـة المألـوفة، في ضحـى آخر
حيـنمـا اجــاز في م54/ب للـمجلـس الــوطني
الكـردستانـي امكانـية تعـديل تنفـيذ اي من
القوانين الاتحادية بـإستثناء ما تضمنته م25
فيه، وهـذا الامر لا يتفق مع طبيعـة القاعدة
الـقانونـية التي تتـسم بالعمـومية والتـجريد
ولم يـبق مـعنــىً للقــوانـين التي تـشــرعهــا
الجـمعيـة الـوطـنيــة .. واذا قيل بـأن تعـدد
السلطات في الدولة الاتحادية يفضي الى وجود
سلطات اقـليمية الى جانب السلـطات المركزية
فـإن ذلـك مشـروط بـأن يلتـزم جميع سكـان
الاقليم بمـا يقـرره الـدستـور الاتحـادي وبمـا
تصـدره السلطـة التشـريعية مـن قوانين لأن
بـرلمـانـات الـولايــات لا تملـك الاختـصـاص
التشريعي في المسائل التي تهم الدولة بأجمعها
سوى بعض التشريعات الداخلية والتي تسري
في حــدود الــولايـــة او الاقلـيـم بــشــرط الا
يـتعـــارض ذلك مع مـــا يختـص به بــرلمــان
الاتحاد.. واذا سايرنا هذا النص رغم تحفظنا
عليه.. فإن المنطق القـانوني يفرض علينا ان
يكـون هـذا الـنص عـامـاً لكل الاقـاليـم التي
ستتـولد مـن العراق المـوحد، لا ان يـنفرد به
اقليم دون آخـر اعمـالًا لمبـدأ المسـاواة احدى

قواعد العدالة.
ويـأتـي نص اغـرب من سـابقه لم يصـرح به
احد ولم يقل به دستور مـن قبل، فالفقرة ج

كانت الـدولة المـوحدة تتـميز بـوحدة نـظام
الحكـم السيـاسي، فلا يخلـوا من هـذا ان توزع
مبـاشـرة الـوظـائف الاداريــة بين الـسـلطـة
المركزية وبين هيئات اقلـيمية مستقلة حتى
يـظل للــدولــة علـمهــا الــواحــد وشعــارهــا
ودستـورها حيث نـستعيض عن اللامـركزية
السياسيـة باللامركزية الادارية، ويرينا المثل
الاقرب صحـة هذا النـزوع، فالـدولة الليـبية
مثلًا والتي تفوق مـساحتها ارض العراق اربع
مـرات ومــا تملكه مـن امتـدادات ســاحليـة
وصحراوية طـويلة كحقائق جغـرافية، كانت
لفترة مـا دولـة اتحـاديــة لكنهـا هجـرت هـذا
النـظام منـذ عام 962 لتعـود دولة مـوحدة ..
ثم ان امـراً بهـذه الخطــورة والاهميــة يمس
وحدة العراق وسيادته ينبغي ان يكون رهينة

لإرادة الشعب وليس لإرادة واضعي القانون. 
ثم ان هـذا القانـون وكما تـرينا بـعض مواده
اصبح وكــانه حـبل من مـســد علــى رقبـة
الجمـعية الـوطنيـة التي ستنـتخب فيمـا بعد
وهو بالنـتيجة قيد علـى ارادة الشعب وتعبير
عن ارادة القـابـضين علـى الـسـلطـة .. فـمن
حيث امـكانيـة تعديله تـشترط يجب تحقيق
شرطين مجتـمعين اولهما ان يكـون التصويت
على التعديل بواقع 3\4 اعضاء الجمعية وليس
المقترعـون منهم والثاني وجوب تحقق اجماع
مجلس الرئاسة على التعديل، فلو ان احداً من
هؤلاء الثلاثـة الذين تـعينهم الجمعـية رفض
الموافقة علـى التعديل المقترح تعطل المشروع،
كمـا حـرّم الـنص المـذكـور علـى الجـمعيـة
الـوطنية اجـراء أي تعديل مـن شأنه ان يمس

ليـس سوى قواعد دسـتورية تتسـم بالتأقيت
والـذي لايجـد مـنصف مــا فيه مـن عنـاصـر
اسـاسية للبنـاء الديمقراطـي والبرلماني، ولكن
وفي جوانب اساسية ذات العلاقة بالهيكل العام
للدولة وكيفية نشـأة القانون واسلوب كتابته
يصـاب المـرء بـالاحبـاط وتـتملكه  حـاله من

الدهشة والذهول.
فمن حـيث البـناء الـسيـاسي العلـوي للـدولة
صادر واضعـوه ارادة الشـعب ورأيه من خلال
اقرارهم بـأن نظام الحكم في العـراق هو نظام
اتحـادي )فـدرالـي( .. ولم نشـأ ان نـذهب مع
التـاريخ حتـى منـابعـه بل نسـايـره ولـو من
بـدايات تـأسيـس الدولـة العراقـية لـنرى ان
العراق نـشأ واستقـر على شكل دولـة موحدة
)بسيطة( وقد اشتهر عنه بالمركزية الشديدة
للـسلطـة، فلا يـنبغـي ان نعمل علـى تفـتيت
هذه الـوحدة وشـرذمة الـبلاد وتمزيقـها عن
طـريق خلق كـيانـات او اقالـيم لسـنا بحـاجة
اليهـا وغير تواقين لها، سيما وان الفدرالية قد
فقدت مبرراتها نظراً لكثرة مآخذها من حيث
تعـدد الـسلطـات ووجـوب خضـوع الـواحـدة
للاخرى احـتمالات تقـوية نفـوذ ادناهـا على
اعـلاها وزيـادة الاعبـاء المالـية الـتي تتحملـها
خزيـنة البلاد، كمـا وان الفدراليـة ما وجدت
الا لضم عـدة دويلات مفككـة بدولـة واحدة
حتـى يقـوى كيـانهـا وتقل تكـاليفهـا ولـيس
حصول العكس بأن نعمل على تقطيع الجسد
الواحد الى اوصال متعددة قد يأتي ذلك اليوم
الـذي تنـادي فيـه هذه الاوصـال بحق تقـرير
المـصير مثلما حصل للاتحـاد السوفيتي .. واذا
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